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  قدمةم

 "نظام الاتحاد المركزي  تبنىن أ ي العراق منذُ ف الماليةتوزيع الاختصاصات  ةعملي نإ
هي  الماليةالموارد  إن إذ، مة جداً على المستوى السياسي والاقتصاديهتعد عمليه م " الفيدرالي
سواء  "الإقليمية  " المحليةوالسلطات  الاتحاديةلعمل ونجاح السلطات  الضروريةالمستلزمات  إحدى
عن ذلك تشمل مدى  فضلاً ، إقليمحافظات غير المنتظمة في الم أم الإقليمعلى المستوى  أكانت
الثروات والموارد  ةمن تحديد ملكي ابتداءً المختلفة  والمالية الاقتصاديةمن المجالات والمتغيرات  أوسع

والمحافظات غير  الأقاليموحكومات  الاتحاديةتوزيعهما بين الحكومة  إيراداتهماالطبيعية وعائدات 
الموازنة والعامة  إعداد إلىولاً صلك الحكومات و تل المالية النقديةمروراً بالسياسة  يمبإقلالمنتظمة 
والمحافظات المختلفة وبين  الأقاليمبين  والمالية الاقتصادية والعلاقات ةضريبيالوالسياسة  الاتحادية
   .ودول العالم " المركزية "  الاتحاديةالحكومة 

  :الدراسة أهمية :أولاً 

ز بر أ عد منالثروات توتقسيم  الماليةتوزيع اختصاصات  أنفي  الدراسةهذه  أهميةلى جتت
 جاح هذه الدولنوتؤثر في " الفيدرالية"الاتحاد المركزي  دول المشاكل والتحديات التي تواجه

وبعد ، " الفيدرالي "ي العراق نظام الاتحاد المركزي هو تبن الدراسةهذه  أهميةومما يزيد ، واستمرارها
 الانتقالية للمرحلة العراقية الدولة إدارةحيث صدر قانون ، ٢٠٠٣تغير نظام الحكم بالعراق بعد سنه 

 هفي تاريخ ةمر  لأولكنظام دستوري في العراق  النظامهذا  بنىت يلذا )ىالملغ( ٢٠٠٤ ةلسن
على  الأولىالذي جاء في مادته  )٢٠٠٥(ة هورية العراق لسنثم صدر بعد ذلك دستور جم اسيالسي
نظام الاتحاد  ينوهكذا فقد تم تب ...)مستقلة سيادةذات  مستقلة ةجمهوريه العراق دولة اتحادي( أن

  .في العراق دستورياً " الفيدرالي"المركزي 

 للمظاهر تلفةالمخالتعرف على الجوانب  ةومحاول، وعليه فقد تم اختيار هذا الموضوع المهم
تقديم و ، الخاصةالعراق  ظروفر ظلناب الأخذتطبيقها في العراق مع ل المتاحة والإمكانيات، صالفر 

بين  الماليةوتقاسم الموارد  توزيع لمسألةحل دستوري وقانون سياسي  إيجادفي  متواضعة ةمساهم
هذه المسألة يشوبها  أن ذإ، بإقليم المنتظمةوالمحافظات غير  الأقاليموسلطات  الاتحاديةالسلطات 
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والتي لا تزال في الطور البحث والنقاش وخير مثال على  المتباينةالغموض والاختلاف في التغيرات 
   .كردستان إقليم وحكومة )بغداد(في  المركزيةذلك الخلاف النفطي وعلى قانون الموازنة بين حكومة 

  :ةهدف الدراس :ثانياً 

بين  الماليةتوزيع الاختصاصات  آليات أظهارلى في جتت، لبحثامن  المبتغاةالغاية  نإ
 ،"الفيدرالي "وسلطات الدويلات الداخلة في تكوين دول الاتحاد المركزي ، الاتحاديةالسلطات 

لهذا التوزيع على وفق  والعدالة، لهذا التوزيع لضمان التطبيق السليم والقانونية الدستوريةالمعايير و 
الاستفادة منها في توزيع  ةالواقع العملي لتلك الدول وكيفي تنسجم مع ومعقولة، ددةمح سوأسقواعد 

  .تجربه العراق الفيدرالي الماليةالاختصاصات 

  :الدراسة صعوبة : ثالثاً 

رغم من الصعوبات التي واجهتها وفي مقدمتها الوضع المتواضع ب جهديمثل هذا البحث ثمرة 
 دفعنا إلىمما  ةدقيق ةقانوني ةترجم الأجنبيةالمصادر  ةترجم وبةصعفضلاً عن ، مستقر غير الأمني

 إلابشكل واسع  ةموضوع الدراس إلىبالرغم من عدم تطرقها  والعراقية العربيةالاعتماد على المصادر 
ما في " الفيدرالي "لدول الاتحاد المركزي  ةيوالسياس الدستوريةالجوانب  واتناولة لكونهم طيبس بإشارات
كما كانت هناك ، في هذه الدول الدستوريةالسلطات العامة وتوزيع الاختصاصات  بدراسةيتعلق 

الوضع المالي والاقتصادي في المقالات التي تبحث و  يةملالعمجموع من الكتب والبحوث ورسائل 
 الإقليموسلطات  بالاتحاديةبين السلطات  الماليةتوزيع الاختصاصات العراق، في حين لم تبحث 

من  أكثر يةمحاسب ةمن جميع جوانبها فكانت دراسات اقتصادي بإقليم منتظمةظات غير والمحاف
  .ةكونهما دراسات قانوني

  :الدراسةمنهج  : رابعاً 

 والقانونية الدستوريةتحليل النصوص  التحليلي المقارن عن طريق الأسلوبيعتمد الباحث على 
لدول الاتحاد  الأخرى الاتحاديةدساتير والقوانين ال أم ةلدستور والقوانين العراقياكانت تتعلق بأسواء 

النصوص والممارسات  بملاحظةثل الاستقرائي المتم الأسلوبعن  فضلاً  ،"الفيدرالي"المركزي 
 أجزاءمن  ءفي كل جز  الفقه آراء ءواستقرا "الفيدرالي"لدول التحاد المركزي  والسياسية الدستورية

هذه الدول من اجل  وظروفصوص والممارسات مع واقع البحث للوقوف على مدى انسجام هذه الن
   .العامة لتوزيع الاختصاصات في هذه الدول النظريةبشأن تطبيق  بأعمامالخروج 
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  :الدراسة يةهيكل : خامساً 

  :يأتي وكما  ينمبحث فيلبحث اولطبيعة البحث تناول هذا 

  على سبيل الحصرية التي تمارسها السلطات الاتحاد الماليةالاختصاصات : الأول المبحث 

وسلطات  الاتحاديةذات الطابع المشترك بين السلطات  الماليةالاختصاصات  : المبحث الثاني

  .بإقليمالمحافظات غير المنتظمة 
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  الأولالمبحث 

  سها السلطاتالتي تمار الماليةالاختصاصات 

  على سبيل الحصر الاتحادية 
 همةم "الاتحادية" المركزيةبالحكومة  أناط أنالنافذ بعد  )٢٠٠٥(ة الدستور العراقي لسن أشار

جملة من الاختصاصات التي تمارسها  إلى، )١(ونظامه أراضيه ةالمحافظة على وحدة العراق وسلام
في  إليهاختصاص غير مشار  أيت ممارسة عدم قدرة تلك السلطا يعنيوهذا ، على سبيل الحصر

السلطات والاختصاصات  أنالنافذ نجد  )٢٠٠٥(من دستور  )١١٠(وعند مراجعتنا للمادة ، الدستور
والمحافظات  للأقاليم الممنوحةالاختصاصات  إلى ةمحدودة نسب الاتحاديةالمفوضة حصراً للسلطة 

للسلطات  ةالحصري الماليةديد الاختصاصات ويمكن تح، على الصعيد النظري بإقليمغير المنتظمة 
 الاقتصاديةالتي هي جزء هي جزء من السياسة  والنقدية والجمركية الماليةفي رسم السياسة  الاتحادية
  .بدورها تمثل جزءاً من السياسة العامة للدولة والأخيرة

  :يأتي هذا المبحث في مطلبين وكما  إلى نتطرقولطبيعة الدراسة 

  .والنقدية الماليةفي رسم السياسة  الاتحاديةاختصاص السلطة  : الأولالمطلب 

 الجمركيةفي رسم سياسة الافتراض والسياسة  الاتحاديةاختصاص السلطة  : المطلب الثاني

  .والتجارية

                                                

 .٢٠٠٥من دستور جمهوريه العراق لسنه  ١٠٩المادة (١) 
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  الأولالمطلب 

  نقديةوال الماليةفي رسم السياسة  الاتحاديةاختصاص السلطة 

وتنفذه الحكومة عن عمد مستخدمة فيه  تخططهج برنام "السياسة المالية بأنها  فتعر  
غير المرغوبة على كافة  الآثارمرغوبة وتجنب  آثار حداثلإ ةنفاقيالإامجها وبر  الإيرادية مصادرها

  . )١("المجتمع لأهدافمتغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقاً 

وكيفية تحصيلها  للإيراداتر المختلفة لتحديد المصاد الإجراءاتن متقوم الدولة بمجموعة  إذ
 الاقتصاديةتوفر متطلبات التنمية  أنواستخدامها في المجالات التي من شأنها  إنفاقها وأوجه

  .)٢(الاجتماعية والرفاهية

جانب السياسات  النقدية إلىفقد بدأت الدول استخدام السياسة  النقديةوفيما يتعلق بالسياسة 
من اجل التأثير على مستوى النشاط  التجارية والسياسة الأسعاروسياسة  الماليةكالسياسة  الأخرى

 والإنتاج والأسعارالنشاط كالاستثمار  لهذا الأساسيةالاقتصادي من خلال تأثيرها على المتغيرات 
  .)٣(والدخل

التي لها دور مؤثر في مراقبة  ةرفيوالص النقديةجميع التنظيمات " النقديةحيث تعرف السياسة 
التي تتخذ من  الإجراءاتتشمل جميع  نهافإ المعنى وبهذاالنقد المتميز في النظام الاقتصادي  حجم

   )٤("ر النقد واستعماله والائتماندف التأثير في مقدار وتوفيهقبل الحكومة والبنك المركزي والخزينة ب

  :يأتيفروع وكما  ثلاثةهذا المطلب في  نتناولولطبيعة البحث 

  .في النفقات العامة الاتحاديةتصاص السلطة اخ :الأول الفرع 

  .النقديةفي تنفيذ السياسة  الاتحاديةاختصاص السلطة  : الفرع الثاني

  .في وضع الموازنة العامة للدولة الاتحاديةاختصاص السلطة  : الفرع الثالث

  

                                                
 .٢٥٥ص، ١٩٨٨، القاهرة، دار الجامعة للطباعة والنشر، ة العامةيالمعبد المجيد دراز، دراسات في ال حامد. د(١) 
، الإدارة والاقتصاد ، كليةأطروحة دكتوراه، السياسة المالية ودورها في الإصلاح الاقتصادي: داود سلمان هزاع (٢) 

 .١٣ص، ٢٠٠٩، جامعة بغداد
، عة والنشرادار اليازوري العلمية للطب، البنوك المركزية والسياسات النقدية، يسرى السامرائي. زكريا الدوري ود. د(٣) 

 .١٨٥ص، ٢٠٠٦، الأردن
 .٥٨٤ص، ١٩٩٠، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، النقد والبنوك: عوض فاضل إسماعيل الدليمي . د(٤) 
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  الأولالفرع 

  النفقات العامة قي الاتحاديةاختصاص السلطة 

السلطات المكونة  إحدى أو للدولة الماليةالنقود تخرج من الذمة  النفقات العامة هي مبالغ من
 "الحكومي في الدولة البسيطة  الإنفاق أوجهوتتسع ، )١(من الحاجات العامة ةحاج إشباعلهما بهدف 

تقسم النفقات العامة  إذ، الإيراداتكما هو الحال مع  " الفيدرالي "ودولة الاتحاد المركزي  " الموحدة
حيث يوجه ، والنفقات الاستثمارية "التشغيلية " الجاريةهما النفقات  أساسينعلى قسمين  في العراق

شاريع ممن النفقات لتيسير المرافق العامة للدولة في حين يوجه النوع الثاني نحو بناء  الأولالنوع 
مات خلق سلع وخد إلىعن التوسع في المشاريع القائمة مما يؤدي  فضلاً ، وصغيرةضخمة  إنتاجية
  .)٢(للتنمية التحتيةفضلاً عن الاستمرار في بناء البنى ، الإجماليالناتج المحلي  إلى تضاف إنتاجية

  : )٣(إلىوعليه يمكن تقسيم النفقات العامة 

 الاقتصادية للأنشطةيم النفقات تبعاً سيم لتوضيح تقسيستخدم هذا التق : يم الوظيفيسالتق -١
، الصحة، يتم تحديد النفقات الخاصة بقطاع التعليم إذ، الأنشطةوغيرها من  والاجتماعية
  .ارهيوغ ... والصناعة

داخل الدولة فتوزع  الإداريةتوزيع النفقات على الوحدات  أساسيتم على  :الإداري يم سالتق -٢
بالصرف في  الإداريةالوحدة  ةوتحدد مسؤولي الأخرىعلى الوزارات والدوائر  الماليةالاعتمادات 
  . ا في قانون الموازنةق عليهالمتف ضوء الحدود

المركزية يعتمد هذا تقسيم النفقات العامة بين النفقات العامة للحكومة  إذ :الإقليمييم سالتق -٣
يم هو سوهذا النوع من التق ،المحلية والإدارات الإقليميةوالنفقات العامة للحكومات  "الاتحادية"

في العراق الاتحادية في الموازنة العامة  لأبوابواالذي يمكنها على الرغم من تداخل التقسيمات 

                                                

 .٦٢مصدر سابق،ص، عادل احمد حشيش.د(١) 
-١٩٨٨(لموازنة العامة في العراق مع إشارة كوردستان العراق للمدة  يةدراسة تحليل ،صباح صابر خوشناو(٢) 

 . ٥٢ص، ٢٠١١سنة العراق،، ربيلأ، جامعة صلاح الدين، لإدارة والاقتصادكلية ا، رسالة دكتوراه) ٢٠٠٧
 .وما بعدها  ٦٩، المصدر السابق، صحشيشعادل احمد . د(٣) 
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من نوع واحد من هذه التقسيمات وفيما يتعلق بموضوعنا يمكن تقسيم  أكثرحيث تجمع بين 
  :)١(النفقات العامة في العراق على

  :" الفيدرالي "النفقات على المستوى الاتحادي   -أ 

 والأمنم ومنها نفقات الدفاع وهي النفقات ذات الطبيعة العامة والمرتبطة بالبلد كله بشكل عا
والبيئة  الطاقةوالضمان الاجتماعي ونفقات الموظفين ونفقات المشاريع ذات النفع العام كمشاريع 

  .)٢(والتربية والتعليم والنقل والاتصالات والإسكانوالصحة والقطاع الزراعي والصناعي 

 المشترك  النفقات ذات الطابع  - ب 

 الاتحاديةالخاصة التي تشترك فيها الحكومة  الإنفاق وجهأ أووهي النفقات لبعض المشاريع 
  .المحلية  الإدارات أو الإقليممع حكومة 

من بعض المشاريع  %)٧٠ - %٦٥(يتراوح بتمويل ما  الاتحاديةتساهم الحكومة  إذ
 المحلية الاقتصاديةالبنية التحتية  "مثل بناء  الإقليمالمشتركة في المحافظة غير المنتظمة في 

 الاتحاديةالعامة  الموازنةيلزم قانون  إذ "مع المحافظات  التنسيقبعد  والصناعيةلمشاريع الزراعية وا
 إصدارهاختيار المشاريع مع امع المحافظات عند  بالتنسيقات غير المرتبطة بوزارة هالوزارات والج

محافظة لضمان  المقررة لكل نيةكاسا وحسب النسب الهالمحافظات ب وإعلامخطة لتوزيع المشاريع 
من محافظة وعدم التداخل بين  أكثرالتي تستفيد منها  الإستراتيجيةالمشاريع  باستثناءعدالة التوزيع 

  .)٣(والمحافظات الأقاليمبوزارة ومشاريع تنميه  ع الوزارات والدائر غير المرتبطةمشاري

  :المحلية  والإدارات الإقليميةالنفقات على المستوى الحكومات   -ج 

التي ترتبط بالسكان  إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  بالإقليمالنفقات الخاصة وهي كل 
، الخدميةلمشاريع االمحافظة كالتعليم والصحة والقضاء وغيرها من  أو الإقليمالمقيمين في هذا 

كردستان بصورة واضحة وهذا نتيجة زيادة في  إقليمويمكن هنا ملاحظة ازدياد النفقات العامة في 

                                                

 . ٤٩ص، مصدر سابق، القاضي قاسم حسن العبودي(١) 
لسنة ل العراق ةريموازنة العامة الاتحادية لجمهو ال) ١(رقم من قانون ) ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(للمزيد راجع المواد من (٢) 

 .م٢٠١٩شباط  ١١ في )٦٠(، السنة ٤٥٢٩بالعدد بالوقائع العراقية  المنشور ٢٠١٩المالية 
 . ٢٠١٩للمزيد راجع قانون الموازنة الاتحادية العامة لجمهوريه العراق لعام (٣) 
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الخارج  إلىكميات من النفط  رديصفي ت الأساسيةوالممثلة بالدرجة  للإقليمالعامة  راداتالإي
 الأمر، من الضرائب الإقليم إيراداتوزيادة  الاتحاديةالحكومة  إيراداتوالحصول على نسبة جيدة من 

 والاجتماعيةة ى التحتية المادينبهيل مشاريع الأت إلى الإقليمتوجيه النفقات العامة في  إلى أدىالذي 
  . )١(الإقليملمواطني  الاجتماعيةوتقديم الخدمات  الإقليمفي 

بين الحكومة  العام يتوزع ما الإنفاق أنفنجد  إقليموفيما يتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في 
حق التصرف  إقليمفي  المنتظمةسبيل المثال يكون للمحافظة غير  فعلىوالمحافظات  الاتحادية

لها للقيام بمشاريع لغرض استيراد  المرصودةمن التخصيصات ) %٥٠(لا يزيد على  واستخدام بما
المطلوبة  ةلقالمنا إجراءتقديم الخدمات للمحافظة وتنظيمها وذلك من خلال  أو ةالكهربائي الطاقة

دولار عن كل برميل نفط خام  )٢(بما يعادل الاتحاديتينوالتخطيط  الماليةي تمع كل من وزار  بالتنسيق
دولار  )١(دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و )١( المحافظة ومنتج في 
  .المحافظة إنتاجمتر مكعب من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه بحسب  )١٥٠(عن كل 

                                                

 .٢١٠ص، مصدر سابق، صباح صابر خوشناو(١) 
 .٢٥٥ص، مصدر سابق، يو منذر الشا. د(٢) 



 
 

٩

  الفرع الثاني
  ةفي تنفيذ السياسة النقدي الاتحاديةاختصاص السلطة 

 وإدارةعلى حجم العملة وعرض واستخدام  الرقابةتقف عند حدود لا  النقديةالسياسة  أهمية إن
الائتمان المصرفي بل تمتد لتشمل السياسة الافتراضية للحكومة لما تمثله هذه السياسة من انعكاسات 

من اهتمام  النقديةفضلاً عن ذلك توضح ما للسياسة ، ى عرض النقد والطلب عليهلع واضحة
 )البنك المركزي( النقديةم ممثل السلطة هتي إذ، ا يتعلق بالدين العامفيم ةً وخاص الماليةبالسياسة 

 وآجالها الحكوميةروض قالخاصة بال الإصداراتوحجم  أنواعالعمليات المتعلقة بتحديد  أنواعبجميع 
  .)١(رف بسياسة الدين العامعالفائدة والتي ت وأسعار

 )٢٠٠٥(دستور جمهوريه العراقي لعام  نجد المشرع العراقي في النقديةالسياسة  لأهميةونظراً 
كما حدد تنفيذ هذه السياسة من ، الاتحاديةبالسلطة  النقديةالنافذ قد حصر اختصاص رسم السياسة 
للسلطات  ةمن الاختصاصات الحصري وإدارته د إنشائهواجبات البنك المركزي العراقي الذي حد

  . )٢("النواب مجلس"السلطة التشريعية  أمام مسؤولاً  وإدارياً فهو هيئة مستقلة مالياً  الاتحادية

ومن  .)٣(البنك المركزي يمارس وظائفه باستقلاليه تامة عن الحكومة أن إلى الإشارةدر تجو 

  : هذه الاختصاصات هي

  .ومنها سياسة سعر الصرف النقديةصياغة وتنفيذ السياسة  -١
روض قوتحصيل ال ميةالحكو الودائع  ولبالعامة لهما وق والإدارةمسك حسابات الخزينة  -٢

الكساد و الحرب  أوقاتللحكومة في  الاستثنائيةة فروض والسلقومنح ال، العامة للعراق
  .الدين العام الداخلي والخارجي للدولة وإدارةالاقتصادي 

العملة وتنظيم كميه عرض النقد بما يتناسب وحاجة النشاط الاقتصادي للدولة كون  إصدار -٣
والمحافظات  الأقاليمئل الوطنية ذات الاهتمام المشترك لجميع هذه من المسا الإصدارة يعمل

  .)٤(إقليمغير المنتظمة في 

                                                

 .١٨٥ص مرجع سابق، ،ئياامر سيسرى ال.زكريا الدوري ود.د(١) 
 .النافذ  ٢٠٠٥من دستور جمهور العراق لعام ) ١٠٢(المادة (٢) 
، "دراسة مقارنة"علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التشريعية وتطبيقهما في العراق : هشام جميل كمال ارحيم(٣) 

 .وما بعدها ٧٠،ص٢٠١٢ سنه جامعة تكريت،، القانون ، كليةأطروحة دكتوراه
 .النافذ٢٠٠٤لسنة )٥٦(من قانون البنك المركزي رقم  )٣٢(المادة (٤) 



 
 

١٠

 التجاريةتتعامل معه البنوك عامة والبنوك إذ البنك المركزي العراقي من البنوك المهمة  ويعتبر
م به ما يقو  أهمن مو ، إتباعههو يمثل بالنسبة لهذه البنوك القائد المصرفي الواجب فبصفه خاصة 

ومنحها دعم مالي في حالة تعرضها  التجاريةالبنك المركزي الاحتفاظ بنسبة من ودائع البنك 
  .)١(للإفلاس

  الفرع الثالث

  العامة للدولة الموازنةفي وضع  الاتحاديةاختصاص السلطة 

الدولة ونشاطاتهما  أعمالالذي تدور حوله جميع  رالعامة للدولة بشكل عام المحو  الموازنة عدتُ 

ر في هذا ييوقد تتابع التغ فهي انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي،، في جميع المجالات

يتبع هذا التطور في دور الدولة تطور مماثل في مفهوم  أنومن الطبيعي ، الدور بتطور الفكر المالي

القانونية صر على القواعد تكان هذا المفهوم يق أنعد بنة ودورها في النشاط الاقتصادي فالمواز 

  .)٢(حدود المصير الاقتصادي والسياسي للدولة إلىدى ذلك ليصل عيت الان حوالحسابية اصب

 )ةاتحادي( ةبمرك أم )موحدة( بسيطة أكانتعلى مختلف الدول سواء  ينطبق الأمركان  وإذا

ومنها  " راليالفيد "العامة في دول الاتحاد المركزي  الموازنةفأن ، مع الاختلافات التفصيلية لكل دولة

 الاتحاديةالمالي بين السلطات  التنسيقتتخذ كوسيلة لبيان عملية  إذ، خاصة بأهميةى حظالعراق ت

 الاتفاقيةوحصصها  الإيراداتلتحمل  وأساليبها إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  الأقاليموسلطات 

موازنتهما  إقليمة في والمحافظات غير المنتظم للأقاليميكون  أخرى جهةومن ، هذا من حجمه

  .)٣(الاتحادية بالموازنةفي ضوء استقلالها المالي والتي تبقى مرتبطة  المالية أمورهاالمستقلة لتنظيم 

  :يأتي اول هذا الموضوع كما نومن اجل الوقوف الموضوع من كل جوانب سنت

                                                

 .النافذ ٢٠٤لسنه )٥٦(من قانون البنك المركزي العراقي رقم )٣٠،٢٩(المواد (١) 
ود ،الضرائب والرسوم،دراسة مقارنه،دار الخلالموازنة، العامة الماليةش، يطعبد الرؤف ق.حسن عواضة ود.د(٢) 

 .ومابعدها١٠،ص١٩٩٥بيروت،
بحث منشور في مجلة كلية ، تخصيص الإيرادات في الدولة الفيدرالية، يصالحان صلاح عبد القادر الب.د(٣) 

 .١٠، ص٢٠١٠سنهالعراق، ، كلية المنصور الجامعة، ١٠، س١٤، عالمنصور



 
 

١١

@;üëc@M@@É™ëòã‹aì½a@òÛë†ÜÛ@òßbÈÛa@Iòí…b¤üaHZ@ @

النافذ على اختصاص  )٢٠٠٥( ستور جمهوريه العراق لسنهمن د )١١٠(جاء في المادة 

من  )سابقاً (العامة وفي البند الميزانية العامة للدولة وهنا تسمى  الميزانية عبوض الاتحاديةالسلطات 

 )سابعاً ( البند أما . )رابعاً /٨٠( و) أولاً /٦٢(العامة وكذلك في المادتين  الموازنةا تسمى هالمادة نفس

 الموازنةهي  الأولى : ينتوضع مشروع لموازن إلىمن الدستور النافذ فيشير  )١١٠( من المادة

 إلىيشير  في حين ليس هناك ما .الاستثمارية هي الموازنة  ةوالثاني، الاعتياديةا هب العامة والمقصود

ن إومن جانب ثاني ف، النواب هذا من جانب سجلمالوزراء وصلاحيات  سذلك في صلاحيات مجل

عام  ولغاية " الأعمالمجلس  إنشاء " السبعيناتفي السابق منذ به ين الذي كان معمولاً توازننظام الم

/  ٤/  ٩(وازنة الواحدة بعد احتلال العراق وتغيير النظام السياسي في مقد استبدل بنظام ال )٢٠٠٣(

 عتياديةالاواحدة تتضمن النفقات موازنة  )اةغالمل(وفي ظل سلطة الائتلاف المؤقتة ، )١()٢٠٠٣

الذي اخذ ) ٢٠٠٤(لسنه ) ٩٥( والدين العام رقم المالية الإدارةقانون  ردو صوحتى  الاستثماريةو 

ذكور مالقانون ال ذلك وبموجبالمنهج نفسه بعد  الاتحاديةالحكومة  وانتهجتبنظام الموازنة الواحدة 

ا من قبل هادق عليصكما مالسنوية والواردات  الإيرادات إجماليمين خت "الاتحادية  الموازنةتعرف 

الاختصاص الحصري في وضع  )الاتحادية(الفيدرالية وبذلك تتولى الحكومة  )٢()الفيدراليةالحكومة 

  ." ىغالمل "الانتقالية للمرحلة  العراقيةالدولة  إدارةقانون  إلىاستناداً  الاتحادية الموازنة

;bîãbq@M@@òÓýÇòã‹aì½a@òí…b¤üa@@pbÄÏb�a@òã‹aì¶@¿@òàÄnä½a@�ËáîÜÓgZ@ @

بدورها الفعال للنهوض  بإقليم المنتظمةالتي تساعد المحافظات غير  الأساسية الأمورمن 

في  ةوان تتحرك بحري، ا تساعدها على تطوير مرافقهاهخاصة ب ةتكون لها موارد مالي أنوالايجابي 

 الإيراداتخاصة تشمل جميع  موازنةيكون لها  الأساسوعلى هذا ، تنفيذ مشاريع الخاصة بالمحافظة
                                                

وتحليل دار الفرات للطباعة  نقد، الدستور قمأز بحث منشور في كتاب ، قتصاديةملاحظات ا، شاكر لطيف.د(١) 
 .٢٧٩ص٢٠٠٦سنة ، بغداد

 .٢٠٠٤لسنه ٩٥والدين العام رقم  المالية الإدارةمن قانون  )٢(القسم(٢) 



 
 

١٢

بما يحقق  الماليةرفها خلال السنة صرر قتحصل عليها تلك المحافظة والنفقات الم أنالمتوقع 

وقد جاء في  )١(الذي تعمل في ظله الإدارية ةاللامركزي مبدألها على وفق  والإداريالاستقلال المالي 

المعدل على اختصاص مجلس ) ٢٠٠٨( ةلسن )٢١(رقم  بإقليمقانون المحافظات غير المنتظمة 

 ةوالمصادق، العامة للمحافظة الموازنةالموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في  إعدادالمحافظة في 

 بالأغلبية الدستورية المعاييرالعامة للمحافظة التي يعدها المحافظ على وفق  الموازنةروع مشعلى 

  .)٢(العامة الموازنةلتوحيدها مع  الاتحادية يةالمالوزارة  إلىمن اجل رفعها  الأعضاءالمطلقة لعدد 

للعراق تخصص مبالغ لموازنة المحافظات غير  الاتحادية الموازنة أن إلى الإشارةوتجدر 

  .)٣(والمحلية المركزيةالعامة  والإدارات إقليمالمنتظمة في 

;brÛbq@M@@pbÓýÇòã‹aì½a@í…b¤aò@@òã‹aì¶@áîÜÓ⁄aZ@ @

كردستان  إقليمموازنة  أصبحت، )٩/٤/٢٠٠٣(ي في العراق في ر النظام السياسيبعد تغي

 )١٨(تغطي  أصبحتحيث  الاتحادية الموازنةجزاءاً من  " الواحد القائم في العراق الإقليم "العراق 

 إلىتتدفق مواردها  إقليميةوالتعامل معه كحكومة  المالية )٢٠٠٤( ةمحافظة بدءاً من موازنة سن

ــ د بحدوالنفقات ويتم تخصيص نسبة ت للإيراداتحسابات موحدة بالنسبة  خزينة الدولة العامة في

موازنته المستقلة والقيام  إعدادمن  الإقليممن اجل تمكين  الاتحادية الموازنة إجماليمن ) %١٧(

  . )٤(وحاجاته ونسبه السكان فيه الذاتية مواردهبأعبائه ومسؤولياته وفق 

 الإقليمومن موارد  الاتحاديةلحصة المقررة من الموازنة من ا الإقليم إيراداتوعليه تتكون 

بالنيابة  الإقليموالاقتصاد في  الماليةمن قبل وزارة  الإقليمموازنة  إعدادالتي في ضوءها يتم  المالية

ورقابة الموارد العامة في  وإدارةلكونها التنظيم المركزي الذي يقوم بتخطيط  الإقليمعن حكومة 

                                                

رسالة ، اهوالرقابة علي إقليماختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في ، عبد االله احمد الجبوري أمير(١) 
 .٩٧ص، ٢٠١٠سنه اق، العر ، ،جامعة تكريتلقانونا ، كليةماجستير

 لسنه ٢١رقم  بإقليممن قانون المحافظات غير المنتظمة " أولاً /  ٣١ "والمادة "  خامساً /  ٧ "للمزيد راجع المادة (٢) 
 ..عدلمال ٢٠٠٨

 .ذكر المادة الخاصة بالموضوع(٣)
 .النافذ ٢٠٠٥من دستور جمهوريه العراق لعام )١٢(ثالثاً من المادة  البند(٤) 



 
 

١٣

في  )١(رئاسة مجلس الوزراء إلى )الإقليم موازنةقانون (مشروع قانون الموارد العامة  م يرفعث، الإقليم

  . )٢(لإقرارهكردستان  لإقليمالمجلس الوطني  إلىلرفعه  الإقليم

 المالية لوزارة للإقليمالعامة  الموازنةخة من قانون ستسليم نب الإقليمويقوم مجلس الوزراء 

  .)٣(عليه للإقليملوطني بعد مصادقه المجلس ا الاتحادية

  

  

  

  

  

  

                                                

 .المعدل١٩٩٢لسنه ٣كردستان رقم  إقليممن قانون مجلس الوزراء )٨\٤(ادة الم(١) 
 .المعدل١٩٩٢لسنه)١(من مجلس الوطني كردستان العراق رقم  )٥٦(من المادة  )سابقاً ( البند(٢) 
 إصدارات، في الاقتصاد السياسي ةهادي مبادئ، التحول الاقتصادي في العراق إشكالياتوك، عاطف لافي مرز  .د(٣) 

 .٥٨،ص٢٠٠٧مركز العراق للدراسات بغداد،



 
 

١٤

  المطلب الثاني

  تراضقفي رسم سياسة الا الاتحاديةاختصاص السلطة 

  والتجارية الجمركيةوالسياسة  

 الإيراداتالعام ولان  الإنفاقمبالغ كبيرة على وجوه متعددة من  إنفاق إلىالدولة نحتاج  إن
 الأحوالالدولة في مثل هذه  تلجأ إذ، لنفقاتتلك ا لتغطية ةغير كافي الأحيانفي بعض  الاعتيادية

  تحتاجهااقتراض المبالغ التي  إلى

 العمليةرف هذه عوت، العام الإنفاقلتغطية  اللازمة الماليةتحصل على المواد  الطريقة وبهذه
   .)١(والانتظام بالدوريةيتصف  ن كان لاإ و ، الائتمانية الدولةمن الموارد  مورداً عد يرض العام الذي قبال

قد حصر رسم  أنهنجد ، النافذ )٢٠٠٥(  دستور جمهوريه العراق لسنة إلىوعند الرجوع 
  .)٢(الاتحاديةبالسلطات  اوإبرامهعليها  عيقتراض والتفاوض بشأنها والتو قسياسيات الا

التي تكون من اختصاص مجلس النواب  الدولية والاتفاقياتلكونها تتعلق بالمعاهدات 
والدين العام رقم  المالية الإدارةقانون  أن إلىهنا  الإشارةوتجدر ، اء الاتحاديومجلس الوزر  الاتحادي

 أو ةالتي تكون على شكل قروض محلي الاتحاديةديون الحكومة  إلى أشارقد  )٢٠٠٤(لسنة ) ٩٥(
تدار من خلال البنك المركزي العراقي  ةسندات مالي وإصدار الأجل قصيرةقروض  أو ةخارجي

  . الاتحاديةعن الحكومة  وكيلاً  باعتباره

محددة  ةوداخلي خارجيةات هالاتحادي بالافتراض من ج الماليةوزير  صلاحية أنمع العرض 
  .بمبالغ ينص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية 

النافذ لم يبين  الدستورفأن  بإقليموالمحافظات غير المنتظمة  الأقاليم بصلاحيةوفيما يتعلق 
والدين العام المذكور  المالية الإدارةقانون  أن إلا، والمحافظات الأقاليماختصاصات تلك  إلى صراحةٍ 

                                                

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، عالم المالية العامة والتشريع المالي، بيطاهر الجنا.للمزيد راجع د(١) 
 .وما بعدها ٦٧ص ، بدون سنة

 .النافذ  ٢٠٠٥في دستور جمهوريه العراق لسنه ) ١١٠(المادة (٢) 



 
 

١٥

تراعى  أنفي عقد القروض على  بإقليم منتظمةغير  والمحافظات الإقليم صلاحية إلى أشارقد 
  : )١(في القانون وهي إليهاالضوابط والشروط المشار 

  .على ذلك  الماليةوزير  موافقةحصول  - 

  .في قانون الموازنة سنوية  المقررةبحدود الديون  تزامالال - 

سجل الديون والقروض الممنوحة ب والإقليمولة ضمن المحافظات خة المهالج احتفاظ - 

  . الأجل قصيرةوالقروض 

من  يوماً ) ٣٠(خلال  الماليةوزير  إلى أعلاهيقدم سجل المستندات بشأن السجل المذكور  - 

  .رهكل ش نهاية

في  المنتظمةغير  والمحافظات الإقليم صلاحيةا ذهب عليه البعض بشأن لا نؤيد م وأننا - 

   .الخارجية من عقد القروض  إقليم

جانب  إلى الاقتصادية سياسةمن  أساسياً تعد جزءاً  فإنها الجمركيةوفيما يتعلق بالسياسة 

ي تنفذها من برامج الت مجموعة "ها نبأ الجمركية السياسة تعريفوعليه يمكن  الأخرىالسياسات 

 والسياسية المالية الأهدافلتحقيق  العامةتلائم مع توجيهاتها تل الجمركيةالدولة وفق تشريعاتها 

وتسير عملية التنمية الاقتصادية  الوطني نتاجالإفي دعم  إليهاصبو توالاجتماعية التي  والاقتصادية

  .)٢("اللازمة بالإيراداتورفع المستوى المعاشي ورفع ضريبة الدولة 

بشكل مباشر في التجارة الخارجية التي تتناول حركة  الجمركيةفضلاً عن ذلك تتم السياسة 

، البضائع الداخلة والخارجة والتي توثر بشكل كبير على توازن الميزان التجاري مع العالم الخارجي

 ةنالعراق لس ةنجد المشرع الدستوري في دستور جمهوري، الجمركيةللسياسة  الأهميةنظراً لهذه 

من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في  الجمركيةالنافذ قد جعل رسم السياسة ) ٢٠٠٥(

                                                

والدين العام  المالية الإدارةمن قانون ) ١٠(من القسم ) رابعاً وخامساً وسابعاً ا وثالثاً و انيً ث(للمزيد راجع فقرات (١) 
 .٢٠٠٤لسنة ٩٥

 الضريبية الإيرادات إدارةمنظمة التجارة العالمية في  إلىالعراق  لانضمام التأثير المستقبلي ،محسن ينساحسام ي(٢) 
 .وما بعدها ٦٠ص، ٢٠١١، جامعه بغداد، اسات الحسابية والماليةالمعهد العالي للدر ، رسالة ماجستير، مركيةجوال



 
 

١٦

والتعليمات التي ترسم  والأنظمةين انلقو اب المتماثلة وأدواتها الجمركية السياسةكل ما يتعلق بتوجيهات 

 الضريبة عاروأسالتي تحدد السلع  الجمركيةوجداول التعريف  الجمركية والإجراءات الآليات

 الجمركية ةللسياسصدرت مجموعة من التشريعات المنظمة  )٢٠٠٣(وبعد عام ، اعليه ةفروضمال

 الأمرينوبعدها تعديلات بموجب  )٢٠٠٣( ةلسن )٣٨(رقم  ةقتؤ الم الائتلاف ةسلط أمرقد صدر ف

لى ع %)٥(ـوالاستعاضة ب الجمركيةالرسوم  إلغاءعلى  أساسيوالتي ركزت بشكل ) ٧٠(و) ٥٤(

، العراق أعمار لإعادة %)٥(ـوتخصيص مبلغ ل، لضريبةل الخاضعةالسلعة الواردة من قيمة البضاعة 

 لأسباب الآنحتى  نه لم يطبقأ إلا ،)٢٠١٠( ةلسن )٢٢(رقم  الجمركية ةصدر قانون التعريفوأخيراً 

ا تكون من قانونه السيادية الخارجية التجاريةوفيما يتعلق برسم السياسة  ةسياسية واقتصادي

والمحافظات في  الإقليمعبر حدود  التجاريةوتنظم السياسة ، )١(وحدهاالاتحادية اختصاص السلطة 

 الحواجز أزيلتحيث  التجاريةا خطوات لتحرير سياسته المركزيةالحكومة  اتخذتوعليه  العراق،

فضلاً ، راقالع أعمار إعادةلغرض  )%٥(في وجه البضائع وفرضت ضريبة موحدة بمعدل  الحدودية

المحافظة على هذا النظام الحر يسمح للتجارة تحقيق  أنوالواقع ، الأجنبيالنقد  أسواقعن تحرير 

وجود معدل  أنكما ، )٢(العمل واعدة بناء اقتصاد متنوع صفر  وإنشاء النموالايجابية في  آثارها

السلع الوسطية  رأسعايخفض  إذالاقتصاد  ةعليفافي  يتسم أمرموحدة ومعتدلة  ةمركيجريفة عت

مركي جلات التخليص الماعويسهل م، الحديثة التكنولوجيات إلىويؤمن الوصول ، والإنتاجية

المجاورة ذات الاقتصاد  الأنظمةمن معظم  يكما انه يقرب نظام العراق التجار  ،يميالتق وإجراءات

  .)٣(الحر

                                                

 .النافذ  ٢٠٠٥العراق لسنة  ةمن دستور جمهوري١١٠المادة (١) 
 .٤٩ص، مصدر سابق، التحول الاقتصادي في العراق إشكاليات، لافي مرزوكعاطف .د(٢) 
للبحوث والدراسات  رابيمركز حمو  ،٢٠٠٨ة نلعراق لسلالتقرير الاستراتيجي عبد علي كاظم المعموري،  (٣) 

 .٢٩٥ص، ٢٠٠٩، بغداد، الاقتصادي لحقالإستراتيجية، الم



 
 

١٧

دولة  إماراتفي كل إمارة من  الموارد الطبيعية أني، فإننا نجد ماراتالدستور الإ إلىوبالرجوع 

وتقوم السلطات المعنية في . )١(تمتلكها هذه الإمارة وليس الحكومة الاتحادية العربية المتحدة ماراتالإ

الحكومة المحلية بتحديد نسبة الأسهم الأجنبية في المشروعات في الإمارة التي تتوافر بها الموارد 

 .الطبيعية

يص المتطلب الأساسي للاشتراك في أي نوع من أنواع وفي مجال الاستثمار تعد التراخ

وتتشابه الإجراءات بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية عموما، فيما عدا .  ماراتالأعمال في دولة الإ

ويمكن منح التراخيص على المستوى . في حالة فروع الشركة الأجنبية، إذ تطبق قواعد خاصة

ا على نوع النشاط، قد تختلف إجراءات الترخيص من إمارة الاتحادي أو مستوى الإمارة، اعتماد

 .)٢(لإمارة

                                                

غير إن كل إمارة . تتولى الحكومة الاتحادية مسؤولية إطار العمل العريض لصناعة السياسات في دولة الإمارات  )(١
ظبي ودبي خطط  ضعت إماراتا أبوولقد و . تضع إستراتيجيتها الخاصة، التي تدمج في الخطة الاتحادية الشاملة

، وكل منهما تقدم ٢٠١٥وخطة دبي الإستراتيجية  ٢٠٣٠ظبي  الرؤية الاقتصادية لأبو: تنمية طويلة الأجل
ويعتمد النمو الإستراتيجي المستقبلي لدبي على ستة قطاعات اقتصادية . خارطة طريق لتحديث وتنويع اقتصادهما

، ٢٠٣٠ولتحقيق أهداف رؤيتها لعام . والتمويل والتشييد والخدمات المتخصصة السياحة والتجارة والنقل: رئيسة هي
تنويع اقتصادها والاستثمار في القطاعات الرأسمالية الموجهة للتصدير، التي يمكنها من خلالها  أبو ظبيستواصل 

شاء هيئة لتنشيط أيضا لإن أبو ظبيوتخطط . أن تمتلك أو تبني ميزة تنافسية في التجارة الإقليمية والدولية
ظبي على عدد من القطاعات الإستراتيجية، ضمن أخرى، النفط والغاز،  وتركز الرؤية الاقتصادية لأبو. الصادرات

والبتروكيماويات، والمعادن، والطيران، و النقل الجوي، والدفاع، المستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية، و 
  . السياحة، والنقل، والاتصالات

منشورات منظمة التجارة العالمية، مايو ، "دولة الإمارات العربية المتحدة" مراجعة السياسات التجارية : مزيد راجعلل )(٢
  .٣٩،١٧، ص ٢٠١٢
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  المبحث الثاني
  الاتحاديةذات الطابع المشترك بين السلطة  الماليةالاختصاصات 
  بإقليمغير المنتظمة  وسلطة المحافظات  

 الاتحاديةالاختصاصات المشتركة هي الاختصاصات التي تكون محل تداخل بين السلطة  إن

دد النافذ ح )٢٠٠٥( ةوالدستور العراقي لسن، بإقليموالمحافظات غير المنتظمة  الأقاليمطات وسل

والجدل هنا يدور بعدد تكيف  )١١٤ -  ١١٣ – ١١٢ – ١١١(د الاختصاصات المشتركة في الموا

  .بخصوص النفط والغاز )١١٢ -  ١١١(المادتين 

  :ولطبيعة البحث تناول هذا المبحث في مطلبين كما يأتي

  النافذ ٢٠٠٥توزيع ثروات النفط والغاز في دستور  :الأول المطلب 

  المشتركة من غير النفط والغاز الماليةالاختصاصات  : المطلب الثاني
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 الأولالمطلب 

  النافذ ٢٠٠٥توزيع ثروات النفط والغاز في دستور 

في العراق بعد  الخلافية دستوريةالالمسائل  أهممن  والغازيةتعد مسألة تنظيم الثروتين النفطية 
في هذا المجال من تركز  الأساسيةالمشكلة  أن إذ . " الفيدرالي "نظام الاتحاد المركزي  تبنى أن

 طقابالمن ةمقارن الشرقية والشمالية الجنوبيةفي المنطقة ، وهي ثروات طبيعية، الثروتينهاتين 
  .)١(من العراق الأخرى

 الأقاليمفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الن أنالدستور على  أكدوقد 
مهمة مشتركة بين  الماليةالنفط والغاز المستخرج من الحقول  إدارةحيث جعل من ، )٢(والمحافظات

بشكل منصف وارداتهما يتم توزيع  إنوالمحافظات المنتجة على  ليماالأقوحكومات  المركزيةالحكومة 
مع تخصيص حصة معينة ولفترة محدودة ، العراق أنحاءع التوزيع السكاني في جمي أساسعلى 
رمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق في حالمتضررة وبشكل خاص لتلك التي  للأقاليم

   )٣(ينظم ذلك بقانون أنعلى ، العراق لتحقيق تنمية متوازنة للمناطق المختلفة في البلاد

 اليةالحالمشتركة على حقول النفط والغاز  رةالإدايقصر  لأنههذا النص غير واضح  إلا أن
للحكومة  إدارتها أمربعد هل يعود  ه ماذا بشأن الحقوق التي لم تكشففالسؤال الذي يطرح نفس

هذا من جهة  ؟اليةالحيكون حكمها حكم الحقول  أما هالتي ستكتشف في للأقاليم أموحدها  المركزية
الثروات  بإدارةة المختصة هسبيل المثال لبيان الج لنفط علىهل ورد ذكر الغاز وا أخرىومن جهة 

ذكرت على سبيل  فإذا ورد ذكرهما على سبيل الحصر ؟ أمالعراق  أراضيالموجودة في  المعدنية
المعادن كالكبريت مثلاً وغيرها من المعادن لاسيما وان العراق  إدارةجهة تعود مهمة  أي إلىالحصر 

فهذا نقص التشريعي يقضي على المشروع ، ق والكبريتبكالزئ ةالمعدنيالبلدان بالثروات  أغنىمن 
  :رعين وكما يأتي فالمطلب في  إلىولطبيعة الدراسة نتطرق  .معالجةالدستوري 

  .النافذ ٢٠٠٥في ضوء دستور  والغازية النفطيةالثروات  ةملكي:  الأولالفرع 

  .النفط والغاز إيراداتوتوزيع  إدارة :الفرع الثاني

                                                

، القاهرة، العربية هضةضوء الدستور الجديد، دار الن رؤية حول الفيدرالية في العراق في: افي و المأحمد احمد (١) 
 .وما بعدها ٥٩ص، ٢٠٠٨

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنه ) ١١١(ادة الم(٢) 
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنه ) أولاً  \١١٢(المادة (٣) 
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  الأولالفرع 

  النافذ ٢٠٠٥ملكيه الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 

النفط والغاز "أن  إلىالنافذ ) ٢٠٠٥( ةالعراق لسن ةمن دستور جمهوري )١١١(جاء في المادة 
  "والمحافظات الأقاليمهو ملك الشعب العراق في كل 

الشعوب وليس وهذا النص ينسجم مع القانون الدولي العام الذي يعد الثروات الطبيعية ملك 
عليه  أكدتوهذا ما ، )١(والتوزيع والتطوير للإدارة أداة إلام العرضيين وان الدولة ليست املك الحك

السيادة "المعنون  ١٤/١٢/١٩٦٢في  )١٨٠٣(المتحدة ومنها قرارها المرقم  الأممقرارات منظمة 
في السيادة الدائمة على  والأمموجوب ممارسة حق الشعوب أكد الذي  "الدائمة على الموارد الطبيعة

ومن ذلك الوقت ، المعنيةورفاه شعب الدولة  القوميةتنميتها  لمصلحةا ومواردها الطبيعة وفقاً ثرواته
الخاصة  أهدافهاوراء تحقيق  سعيهاعلى حق الشعوب في  الدوليةود والاتفاقات عهيق والثتؤكد الموا

ضيات تالتزامات ناتجة عن مق بأي خلالالإن دون مومواردها الطبيعة  هاالتصرف الحر بثروات
 أييجوز في  التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا

   )٢(عيشه الخاصة أسبابشعب  أيرمان ح الأحوالحال من 

من دستور جمهوريه  )١١١(الملاحظات الواردة على المادة  أهم أن إلى الإشارةوتجدر 

  :فهي ٢٠٠٥لعراق لسنه ا

ت على وجه والمحافظا الأقاليمالنفط والغاز ملكاً للشعب العراقي في كل  أن إلىالمادة  أشارت : أولاً 
 الناحيةوهذا فيه قصور من  الاتحاديةللدولة  الحكومية الأملاكا من الشيوع وبالتالي تخرجه

 أكانشخص قانوني سواء  إلى إلاتتقرر لا  عينياً أصلياً  حقاً عدها ي الملكيةوذلك لان  القانونية
ن إعليه ف المعنوية بالشخصيةالشعب العراقي لا يتمتع  أنمعنوياً وطالما  أم طبيعياً شخصاً 
بعدها شخصياً  الحقيقة تكون للدولة فالملكيةيعد مجازاً  إليهالنفط والغاز  ةحق ملكي إسقاط

                                                

جامعة ، القانون والسياسة كليةرسالة ماجستير، ، الطبيعة هالال ثرواتغرحمن علي صوفي، حق الشعوب في است(١) 
 .١٤٤ص، ٢٠٠٩سنه ، العراق، سليمانيةال
، ١دراسة مقارنه بالدساتير والنظم المصرية ج، قانون الدستوري والنظم السياسية السودانيةال، الشافعي محمد بشير(٢) 

 .١٧٨، ص١٩٧٠، منشأة المعارف بالإسكندرية



 
 

٢١

ل لاغالاستعمال والاست( الثلاثة ارهصانعالمملوك ب الشيءالمباشرة على  ةطالسلاً يباشر يو نمع
  . )١( المعدل ١٩٥١لسنه  ٤٠من القانون المدني رقم  )٤٧( المادة أحكامبحسب  )فر صوالت

لمصلحته  إيراداتهمامع وضع ثروتي النفط والغاز في خدمه الشعب العراقي وتخصيص        
  . )٢(ورفاهيته هوتقدم

النافذ مصادر الثروة التي يملكها الشعب العراقي  في الدستور )١١١(حصرت المادة  : ثانياً 
 للصالحخدمة  تعديله يقتضيوهذا التحديد بعد عيباً موضوعياً  )النفط والغاز(بمصدري 
 غنيةالعراق يمتلك قاعدة  حيث، فقراً  الأشدوالمحافظات  الأقاليممصالح له تالعام ورعاي

حضاري وزراعي وسياحي متنوع في بلد  فهووغير طبيعية  الطبيعيةمن الموارد  ومختلفة
لنفط اب وممتلكاتهوثروته  لا يمكن اختزال موارده البشرية بالعقولوغني  واللغاتالثقافات 

جميع مصادر الثروات في  أن( إلىتعدل المادة  أن الأجدرنرى من  وأنناوالغاز فقط 
هي ملك لكل الشعب  ةوالمعدني والطبيعة الفكريةبما فيها الثروات  الاتحاديةجمهوريه العراق 

والمحافظات  الأقاليمفي  السكانيعداد تال أساسفيما بينهم على  ربحهايقسم ، العراقي
  ."والمحافظات الأقاليمخطط العامة للدولة بما يحقق التنمية المتوازنة لتلك الو 

                                                

في ) ٣٠١٥(العراقية بالعدد  الوقائعالمنشور في . المعدل  ١٩٥١لسنه  ٤٠القانون المدني العراقي رقم (١) 
 . ٢٠٠٦، بغداد المكتبة القانونية، نباريإعداد صباح الأ ،مجموعة القوانين والأنظمة، ٩/٨/١٩٥١

 .٢١٧صمرجع سابق، ، جواد كاظم البكري.د(٢) 



 
 

٢٢

  الفرع الثاني

  النفط والغاز إيراداتوتوزيع  إدارة

مصادر الدخل في العديد من البلدان لاسيما  أهم من ازيةالغ النفطيةتعتبر واردات الثروتين  

 الخارجية التجارةفي  الأولحيث يحتل النفط المركز  ،)١(ذات الاقتصاد الريعي كالاقتصاد العراقي

في تحويل  والرئيسي الأساسيفهو يشكل المصدر  المحلي الإجماليويساهم بنسبه كبيره في الناتج 

هاتين  ةدار إكيفيه  أن إلا، الآنوحتى  ١٩٢٧عام  تجاري النفط بشكلالعامة منذ اكتشاف  الموازنة

 والقانونية الدستوريةمن الجدل والنقاش والمعالجات  واسعةالثروتين في العراق قد حظيت بمساحات 

  .)٢(لاقتصادي والاجتماعي للعراقااسي و يالس النظاممع  تماشىت أن يجبالتي ، الواسعةوالتغيرات 

خصص مادتين لمعالجة النافذ  ٢٠٠٥دستور العراقي لسنه ال أن حناأوضن أوقد سبق و 

 :أولاً  "التي نصت على  )١١٢(والمادة  المذكورة أنفاً  )١١١(المادتين هما موضوع النفط والغاز 

 الأقاليممع حكومات  الحاليةلحقول من االنفط والغاز المستخرج  بإدارة الاتحادية تقوم الحكومة

في جميع  السكانيتوزع وارداتهما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع  أنعلى ، المنتجةوالمحافظات 

من  مجحفةتضررة والتي حرمت منها بصوره مال ليماللأق ةلمدة محدد حصةمع تحديد ، البلاد أنحاء

من البلاد  المختلفةللمناطق  المتوازنة التنميةالسابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن  النظامقبل 

   ."بقانون وينضم ذلك

  :منها كثيرةها ملاحظات يهذه المادة عل أن إلى الإشارةجدر تو 

                                                

، مركز دراسات الخليج العربي، البطالة، تلال الهيكليخلاا، النفط، الاقتصاد العراقي ،عبد الجبار عبود الحلفي. د(١) 
 .٤١ص، ٢٠٠٨سنة ، بغداد، اساترات مركز العراق للدر ادصإجامعة البصرة، سلسله كتب من 

بحث منشور في كتاب " المخاطر  دعابالأ" ة قطاع النفط في العراق خصخص، نبيل جعفر عبد الرضا. د(٢) 
مركز ، ٤٩ع، سلسلة كتب المستقبل العربي، ١ط، آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه، إستراتيجية التدمير

، العراقي النفط مستقبل، الزبيدي كاظم حسن لطيف. د.  ١٣٨-١٣٩ص، ٢٠٠٦، بيروت، دراسات الوحدة العربية
 .٥٦، ص٢٠٠٧ سنة، ١س، ١ج، الاستراتيجية والدراسات للبحوث حمورابي مركز، عراقية أبحاث مجلة



 
 

٢٣

 الإقليموحكومات  الاتحاديةللنفط والغاز للحكومة  المشتركة الإدارةحق  أعطتهذه المادة  إن -١

 أكدتفي الدستور والتي  )١١١(ما جاء في المادة  يناقض الأمر اوهذ المنتجةوالمحافظات 

 بإدارة "والمنتجة  الاتحادية"تستأثر هاتين السلطتين  أنلا يعقل  إذ، ميعالنفط والغاز ملك للج

لهذه الثروات  ةلكاتكون م أنترض في الأخرىوالمحافظات  الأقاليمل عن عز النفط والغاز بم

 الشماليةتقتصر على المناطق  الإنتاجعمليات  أن ةواضحة خاص إشكاليهوهذا يعد 

  .فقط والجنوبية

 فعوتض الأخرىومات كوالح الاتحادية ومةبين الحك المسؤولياتتت هذه المادة تش إن -٢

النفط تجمع فيها  ةعن وزار  المستقلة الوطنيةالنفط  ةتتركز في شرك أنالتي يجب  الإدارة

  .أوبك ةمظوهو ما يجري في دول من المختلفة بأنواعها والتقنية الإداريةالطاقات 

 أني عنوهذا ي "غير المكتشفة وغير المطورة"بلة الحقول المستق إلى تتطرقهذه المادة لم  إن -٣

ا هالتي توجد في المنتجةوالمحافظات  الأقاليمحكومات الحقول ستكون من اختصاص  تلك

 "أولاً " البندالقيد الوارد في  يشملهاولا ، الاتحادية الحكومةا هتشاركها فيولا على وجه الانفراد 

 المذكورة الدستوريةرداتها على وفق المعاير بخصوص التوزيع المنصف لوا "١١٢"من المادة 

 .في البند المذكور

تصف به النظام النقدي في يما  أول ت العربية نجد أناوبالمقارنة مع الوضع في دولة الإمار 

ـة ومـن قبل كل إمارة ينفـسها من قبـل الحكومـة الاتحاد للأهدافص مخصصات يالإمارات هو تخص

 أبو، )١(تهـا الخاصة التـي تتـصرف بهـايزانية كل إمارة لهـا مية الاتحاديزانيعلى حدى والى جانب الم

                                                

   :البنك المركزي الإماراتي يصدر نوعين من الموازنة منفصلة بعضها عن بعض إن )(١
. الخيمة رأس وإمارةالشارقة  وإمارةدبـي  وإمارةظبي أبو  إمارةزنة الكلية لحكومة الاتحاد وتنـدمج فيهـا ميزانيـات الموا- ١

مليار درهم وقد  ٥,٥ار درهم وكان العجزيمل ٩,٣٧ الإنفاقوبلـغ  ١٩٨٣مليار درهم عـام  ٤,٣٢ الإيرادفقد بلغ 
  =.غطى هذا العجز بالقروض من البنـوك الدوليـة



 
 

٢٤

ة دون مساعدة ية والاقتصاديـة الاجتماعيع التنميذ مـشار يظبي ودبـي تملكان الدخل الكافي لتنف

بدأ استخراج النفط  أننفسها بعد  الإمكانياتتملك  ١٩٧٥الشارقة عام  أصبحت إذة ية الاتحاديزانيالم

 .)١(ةيدرالية الفيزانيس على المية الإمارات فهي تعتمد بشكل رئيقب أما

                                                                                                                                            

ر درهم وكان املي ٢,١٦ الإنفاقمليار درهم وكان  ٣,١٤ – ١٩٨٣عام  الإيرادفقد كان : موازنة حكومة الاتحاد -٢=
حكومة الاتحاد وتسهم  إيراداتمن % ٩٦من مساهمة الإمارات بمقدار  الإيرادمليار درهم، وقد تكون  ٨,١العجز 
من %٩١فيـشمل المصروفات الجاريـة  الإنفاق أمااد، مـن ميزانيـة الاتحـ الأوفرظبي ودبـي بالنصيب أبو  إمارتا
قورن هذا  وإذاالحكومة الاتحادية  إنفاقمـن مجمـل %٩الاسـتثماري فـي التنميـة فنـصيبه  الإنفاق أما،الإنفاقجملة 
  .فقـط% ٢٧ظبي فانـه يعـادل أبو  إمارةالاسـتثماري بمثيلـه فـي  الإنفاق

والسياسة النفطية في الإمارات العربية المتحدة والعراق، بحث منشور في مجلة الفوائض ، عاطف لافي مرزوك.د )(١
  .٣٣، ص٢٠١٥، )١٠(، المجلد)٣٣(، العددوالإداريةالغري للعلوم الاقتصادية 



 
 

٢٥

  المطلب الثاني

  من غير النفط والغاز المشتركة الماليةالاختصاصات 

  تمهيد وتقسيم

المواقع  إدارات إنالنافذ ) ٢٠٠٥( ةالعراق لسن جمهوريهمن دستور  )١١٣(المادة  جاء في

والمحافظات غير  الأقاليم وحكومة الاتحاديةحكومة بين ال المشتركةات صالاختصا من الأثرية

ذات  الماليةات صقراتها على الاختصاففي بعض  أشارت )١١٤(المادة  أنكما ، بإقليم المنتظمة

المطلب في فرعين هذا  نتناولالبحث  ولطبيعة، الجمارك ةدار إبين السلطات ك الطابع المشترك ما

   :يأتي وكما 

  .اركالجم إدارة :الأول الفرع 

  .الأثريةع قاالمو  إدارة : الفرع الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٢٦

  الأولالفرع 

  اركـــالجم إدارة

 إدارةفأن  ٢٠٠٥لسنة من دستور جمهوريه العراق النافذ  )١١٤(المادة  أحكام إلى استناداً 

 منتظمةوالمحافظات غير  والأقاليم الاتحاديةبين السلطة  المشتركةختصاصات الامن  الجمارك

والذي  همن الدستور وذات )١١٠(من المادة  )ثالثاً ( الفقرةهذا الموضوع يتعارض مع  أن إلا ،بإقليم

الذي يقتضي  الأمر، الجمركية السياسيةفي رسم  ةاختصاص السلطة الاتحادية الحصري إلى أشار

 لهذه مالللسلطة الاتحادية  ةمن اختصاصات الحصري يكون كل ما يتعلق بالسياسة الجمركية أن

 التأثير ةالسياسهذه  أدواتوتعمل الدولة من خلال  ،ةوتمويلي واقتصادية ةسياسي أهميةمن  ياسةالس

الميزان التجاري مع العالم الخارجي من خلال القوانين  نتواز ات وتحقيق على حجم الواردات والصادر 

 السياسةذ هذه كردستان العراق بما يضمن تنفي إقليما في تهومثيلا الاتحاديةوالتعليمات  والأنظمة

 إقليموقوانين  الاتحاديةتعارض بين القوانين  ةفي حال هأن إلى الإشارةوتجدر  ،أهدافهاوتحقيق 

 لتانلا )١٢١(والبند الثاني من المادة  )١١٥(استناداً لحكم  الإقليمطبق قوانين ت نهفإكردستان العراق 

على القانون الاتحادي في حالة  بإقليم المنتظمةوالمحافظات غير  ليماالأققانون  أولوية إلى إشارتا

وجود  ةفي حال ليماالأقتعديل تطبيق القانون الاتحادي في  الإقليم السلطةكما يكون ، لاف بينهماالخ

  .تعارض بينهما  أو تناقض

  
  
  
  
  
  



 
 

٢٧

  الفرع الثاني
  إدارة المواقع الأثرية

 إدارةالنافذ فأن  )٢٠٠٥(لسنة العراق  ةمن دستور جمهوري )١١٣( الحكام المادة إلىاستناداً 

والمحافظات  الأقاليموالحكومات  الاتحادية ةبين السلط المشتركةمن الاختصاصات  الأثريةالموقع 

والمخطوطات  التراثية والبنى الأثريةوالمواقع  الآثارتعد "قليم حيث جاء فيها إب المنتظمةغير 

مع  بالتعاونوتدار  الاتحادية سلطةالالتي هي من الاختصاصات  الوطنيةوالمسكوكات من الثروات 

الحضارات في  أقدمالعراق يعد من  أنومن المعروف  ،"وينظم ذلك بقانون، والمحافظات ليماالأق

 والأزمانور صبمختلف الع والتاريخية الأثريةالكثير من المواقع  ةكاف أراضيهشر في تالعالم وتن

الشؤون ولا تعد من  بأكملها ثروة وطنية للشعب هوهي تعد بمجمل، االله نبياءلأ ةكثير قد اة ومر يالماض

هذه  الدستوري إدارةع ذلك قد جعل المشر ل بإقليم المنتظمةوالمحافظات  ليماللأق الداخلية الأمور أو

مع حكومات  بالتعاونتدار  الاتحادية السلطةهي من اختصاصات  الأخرى التراثيةالمواقع والمسائل 

 الأثريةفي هذه المواقع  ةتصبح السياحأن ويمكن ، ا هذا المواقعهفي والمحافظات التي توجد ليماالأق

تدر عائداً متزايد تبعاً  أنالمورد النفطي التي يمكن عن  البديلة الاقتصادية الأنشطةمن  والتاريخية

نقل ب الخاصةوبعد تحسين طرق المواصلات ، بهالمرتبط  العامةالخدمات  أداءن في للتحس

المجال السياحة العامة وتطور في عاش الذي يتحقق في قطاع البناء والخدمات المسافرين والانت

  .)١(رفيصالنقدي والم وسائل الاتصالات والاستقرار

                                                

 ١٢٥ص، مصدر سابق ،، الفوائض والسياسة النفطية في الإمارات العربية المتحدة والعراقكعاطف لافي مرزو .د(١) 
 .وما بعدها 



 
 

٢٨

  الخاتمة
 الاتحاديةبين السلطة  الماليةانتهينا من بحث موضوع توزيع الاختصاصات  أنبعد 

، تطرقنا فيه إلى كل ما نقصده ضرورياً في إطار هذا البحثالذي " أنموذجاً لعراق ا" والمحافظات 
 أكثرعلى مدى  طبيقهتكنظام دستوري جمهوري تم "  الفيدرالي" تكلمنا عن نظام الاتحاد المركزي  إذ

في كيفية توزيع  للفيدراليةبعض التجارب المقارنة البارزة  إلىكما تصرفنا في ثنايا البحث ، من قرنين
ا للوقوف على طبيعة هذه التجارب القائمة بايجابياتها وسلبياتها ووضع هفي الماليةالاختصاصات 

سلبي منها وبعد كل ما تقدم تستعرض صيغة مناسبة لحالة العراق نأخذ الجانب الايجابي وتجنب ال
والقائمين  والسياسيينتكون مفيدة للباحثين  إنوالذي نرجو  إليهايات التي توصلنا صالنتائج والتو  أهم

  .الاقتصاد العراقي إدارةعلى 

  :النتائج  :أولاً 

دستورها  إلىتنحصر في استنادها "  الفيدرالي" لدولة الاتحاد المركزي امميزات  أهممن  .١
ودورها في تكوين  الأعضاءفي تحديد ماهية الدويلات  الأساسيالاتحادي بوصفه المصدر 

ومدى الخصوصية المتاحة ، العامة لهذه الدول وصنع القرارات داخل كيانهما الفيدرالي الإرادة
فضلاً عن تحديد ، لهذه الوحدات في صياغة كيانهما الدستوري والقانوني الخاص بها

وغالباً ما يكون ، الأعضاءوسلطات الدويلات  الاتحاديةات كل من السلطات الاختصاص
وطبيعة هذه الفئات ومدى تتحكم فيها ، )ومشتركة ومتبقية ةعصري(ثلاث فئات  إلىتوزيعها 

  .ظروف نشأة هذه الدول وحاجاتها
تحديدها "  الفيدرالي" في دول الاتحاد المركزي  الماليةليس المهم في توزيع الاختصاصات  .٢

عندما تكون ، يسهم التفسيرات التي تعطى لها كيفية مباشرتها بقدر ما بنصوص دستوريه ولا
مينة ضتحادي ونظرية الاختصاصات الفعن طريق تفسير الدستور الا ،بعبارات عامة وواسعة

في سن كافة القوانين التي تراها لازمة لتنفيذ  الاتحاديةومفادها حق السلطة التشريعية 
 الماليةمن توسيع اختصاصاتهما  الاتحاديةتمكنت بعض السلطات  الدستوريةاختصاصاتهما 

لتغيرات التي طرأت على مفهوم وظيفة الدولة بصفة  في الشمول والاتساع مسايرة غايةلتكون 
  .الاتحاديةبصفة خاصة ورجحت كفة السلطات "  الفيدرالي"عامة ودولة الاتحاد المركزي 

دولة الاتحاد  ببقيةفي العراق يتسم بنوع من الفرادة قياساً "  الفيدرالي" الاتحاد المركزي  إن .٣
 هطير أاكتنفت نشوءه والعجلة الواضحة في ت للظروف الخاصة التي"  الفيدرالي" المركزي 
غير متكاملة وغير  الماليةبتوزيع الاختصاصات  المتعلقة الدستورية تحيث كان، الدستوري

  .المواضع  أكثرفي  والغموضيعترها النقص  إذدقيقة 



 
 

٢٩

 الفكريةمجموعة من التوجهات  إلىفي العراق يوصلنا  الماليةمتابعة توزيع الاختصاصات  إن .٤
وهي التوجه المركزي الذي يؤمن ، برزت على الساحة الوطنية وتجاذبت الفكر الفيدرالي التي

 الأقاليمعلى حساب اختصاصات سلطات  الاتحاديةبفكرة تقوية وتعزيز اختصاصات السلطات 
والتوجه المحلي الذي يرى ضرورة تعزيز السلطات الممنوحة ، بإقليموالمحافظات غير المنتظمة 

 أفضللتقديم  الاتحاديةوتقويتها مقابل السلطات  بإقليمحافظات غير المنتظمة والم للأقاليم
عن الروتين  الخدمات لمواطنيها وبناء المشاريع الرائدة في مختلف مجالات التنمية بعيداً 

ز على كوير  السابقينين هالتوجه الوسط فيحاول الموازنة بين التوج أما، الاتحادي والعراقيل
من خلال وجود سلطات  الوطنيةلمصلحة العامة للعراق وتحقيق وحدته وجوب الالتزام با

م الدولة ككل وتستطيع هالتي ت السياديةاتحاديه قويه غير مستبدة تمارس الاختصاصات 
والمحافظات  للأقاليم المحليةبالمعالج  الإضرارمع عدم والخارجية الداخلية  التهديداتمواجهة 

  .الخيارات المطروحة أحسنوهو ، بإقليمغير المنتظمة 
الضرائب والتشريعات الضريبة ضمن الخاص يتوزع  إلى الإشارةخلو الدستور العراقي من  .٥

التشريعات اللاحقة  إلى وأماالتشريعات القائمة  إلى أمايحيل موضوعها  الماليةت الاختصاصا
  .التي يصدرها مجلس النواب العراقي

  :ياتصالتو  : ثانيا

على حساب  الاتحاديةللقوانين  الأولوية أعطاءمن الدستور بما يكفل  )١١٥(تعديل المادة  .١
مع استبعاد المحافظات غير ، المادة اإليه أشارتفي الاختصاصات التي  الأقاليمقوانين 

  .لها بالاختصاصات المشتركة  علاقة لا إذمنها  بإقليمالمنتظمة 
حتى يستويان  الإدارية ةواللامركزي"  الفيدرالي"  الاتحاد المركزيالنظر في بناء نظامي  إعادة .٢

حيث يخصص باب مستقل لمعالجة ، عالج شعبهلم ومحققينظامين ضامنين لوحدة العراق ن
واختصاصاتهما  الاتحاديةمن حيث تكونهما وعلاقتهما مع السلطات  للأقاليمالمركز الدستوري 

 أخروتخصيص باب  الاتحاديةوكيفية فض النزاع والتناقض الحاصل بين سلطاتهما والسلطات 
لنظام  الرئيسيةوفق الدعائم  على بإقليمينظم المركز الدستوري للمحافظات غير المنتظمة 

  .الأمثلفهو الحل  الإدارية ةمركزياللا
 إلىوالطبيعية والمعدنية  ةشريبالثروات ال بإدخالمن الدستور  )١١١(ضرورة تعديل نص المادة  .٣

  .ثروات العراق وعدم اختصارها على النفط والغاز
القانونية بين الحكومة  الإشكالات ةضرورة تشريع قانون النفط والغاز من اجل حل كاف .٤

  . بإقليموالمحافظات غير المنتظمة  الإقليموحكومة " الفيدرالية "  لاتحاديةا
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  قائمة المراجع

 هضةرؤية حول الفيدرالية في العراق في ضوء الدستور الجديد، دار الن: افي و المأحمد احمد  )١
 .٢٠٠٨العربية، القاهرة، 

والرقابة  إقليماختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في ، احمد الجبوري عبد االله أمير )٢
 .٢٠١٠سنه العراق، ا، رسالة ماجستير، كلية القانون،جامعة تكريت، هعلي

 إدارةمنظمة التجارة العالمية في  إلىالعراق  لانضمام التأثير المستقبلي، محسن ينساحسام ي )٣
، ة ماجستير، المعهد العالي للدراسات الحسابية والماليةمركية، رسالجوال الضريبية الإيرادات

 .٢٠١١جامعه بغداد، 

ة العامة، دار الجامعة للطباعة والنشر، القاهرة، يالمحامد عبد المجيد دراز، دراسات في ال. د )٤
١٩٨٨. 

 حمورابي مركز، عراقية أبحاث مجلة، العراقي النفط مستقبلالزبيدي،  كاظم حسن لطيف. د )٥
 .٢٠٠٧ سنة، ١س، ١ج، الاستراتيجية دراساتوال للبحوث

، ١ط ،"العراق أنموذجاً "الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي  ،محمد عمر مولود. د .د )٦
 .٢٠٠٩المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،

علمية يسرى السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري ال. زكريا الدوري ود. د )٧
 .٢٠٠٦عة والنشر، الأردن، اللطب

في الاقتصاد  ةهادي مبادئالتحول الاقتصادي في العراق،  وك، إشكالياتعاطف لافي مرز  .د )٨
 .٢٠٠٧مركز العراق للدراسات بغداد، إصداراتالسياسي، 

تلال الهيكلي، البطالة، مركز خالاقتصاد العراقي، النفط، الا ،عبد الجبار عبود الحلفي. د )٩
رات مركز العراق للدراسات، اصدإت الخليج العربي، جامعة البصرة، سلسله كتب من دراسا

 .٢٠٠٨بغداد، سنة 

النقد والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، : عوض فاضل إسماعيل الدليمي . د )١٠
١٩٩٠ 



 
 

٣١

غداد، ي، القانون الدستوري، نظرية الدولة، منشورات مركز البحوث القانونية، بو منذر الشا. د )١١
١٩٨١ ، 

بحث " د المخاطر عابالأ" نبيل جعفر عبد الرضا، خصخصة قطاع النفط في العراق . د )١٢
، سلسلة ١منشور في كتاب إستراتيجية التدمير، آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه، ط

  .٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٤٩كتب المستقبل العربي، ع

تخصيص الإيرادات في الدولة الفيدرالية، بحث منشور ، يصالحقادر البان صلاح عبد ال.د )١٣
 .٢٠١٠سنهالعراق، ، كلية المنصور الجامعة، ١٠، س١٤في مجلة كلية المنصور، ع

،الضرائب والرسوم،دراسة الموازنةالعامة،  ش، الماليةيطعبد الرؤف ق.حسن عواضة ود.د )١٤
 .١٩٩٥مقارنه،دار الخلود بيروت،

الدستور، نقد وتحليل دار  ق، بحث منشور في كتاب مأز قتصاديةحظات املا، شاكر لطيف.د )١٥
 .٢٠٠٦الفرات للطباعة بغداد، سنة 

طاهر الجنابي، عالم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة .د )١٦
 .الموصل، بدون سنة

 عادل احمد حشيش.د  )١٧

 ،١٩٩٢ة، دار النهضة العربية، بيروت، عادل احمد حشيش، أساسيات المالية العام.د  )١٨

الفوائض والسياسة النفطية في الإمارات العربية المتحدة والعراق، ، عاطف لافي مرزوك.د )١٩
  .٢٠١٥، )١٠(، المجلد)٣٣(، العددوالإداريةبحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية 

ة ماجستير، كلية القانون الطبيعة، رسال هالال ثرواتغرحمن علي صوفي، حق الشعوب في است )٢٠
 .٢٠٠٩سنه السليمانية، العراق، والسياسة، جامعة 

الشافعي محمد بشير، القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية، دراسة مقارنه بالدساتير  )٢١
 .١٩٧٠، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١والنظم المصرية ج



 
 

٣٢

ي العراق مع إشارة كوردستان العراق لموازنة العامة ف يةدراسة تحليل ،صباح صابر خوشناو )٢٢
ربيل، أرسالة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة صلاح الدين، ) ٢٠٠٧- ١٩٨٨(للمدة 
 .٢٠١١سنة العراق،

للبحوث  رابيمركز حمو  ،٢٠٠٨ة لعراق لسنلالتقرير الاستراتيجي عبد علي كاظم المعموري،  )٢٣
 .٢٠٠٩بغداد، الاقتصادي،  لحقوالدراسات الإستراتيجية، الم

القاضي قاسم حسن العبودي، الثابت والمتحول في النظام الفيدرالي، مطبعة الحاج هاشم،  )٢٤
 ٢٠٠٧سنه  العراق،ربيل، أ

السياسة المالية ودورها في الإصلاح الاقتصادي، أطروحة دكتوراه، كلية : هزاع داود سلمان  )٢٥
 .٢٠٠٩الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التشريعية وتطبيقهما في العراق : حيمهشام جميل كمال ار  )٢٦
 .٢٠١٢سنه  ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت،"دراسة مقارنة"
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  رســـالفه

  الصفحة  الموضــــوع
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